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المواسعة و المضایقة
الجلسة 43 

حيمالر نمحالر هال مبِس
الْحمدُ له ربِ الْعالَمين وصلَ اله علَ سيِدَنَا محمدٍ وآله الطَّاهرِين

إمعانٌ أدق ف روایتَ عل بن جعفر و صیقَل

و تتمیماً للنّقاط الماضیة، سنُمل النّقاش حول الروایة الثّامنة بأنّ:

1. التّعلیل المذیل لدی روایة عل بن جعفر ‐کذل کل صلاة بعدها صلاة‐[1] مشوبةٌ بالإجمال ‐هل تضم الواجبات فحسب أم
المستحبات أیضاً‐ فبالتّال إنّ إجمال فقرة محدَّدة ‐کإجمال التّعلیل‐ ستَتسلَّل إل بقیة الروایة ثم ستَخدش حجیة دلالتها تماماً،

و هذه المقولة تُعدّ ضابطة عامة لدی الفقهاء النُّبلاء بحیث سیلغون الاستظهار عنها بأکملها، إذ سیحتمل الفقیه قرینة مفقودةً ضمن
الروایة بنحو قد أضاىت هدف الإمام للراوي، إلا أنّا حیث قد افتَقدناها فسیظل المراد الجدي غامضاً لدینا تماماً، هذه الواقعة

تُضاه أیضاً مسألة «إفساد الشّرط الفاسد للمشروط» ‐عل رأي‐.[2]

:ین قائلایالإجمال، ببرکة روایتَین أخر حل د نفسه فبیدَ أنّ الشّیخ الأعظم قد أجه

«نعم ف بعض الأخبار ما يبين المراد منها (إجمال الروایة الحالیة) و هو ما عن الشيخ بإسناده عن الحسن الصيقل:

1. «قال: سألت أبا عبد اله عليه السلام عن رجل نس الأول (الظّهر) حتّ صلّ ركعتين من العصر؟ قال: فليجعلهما
(الرکعتین)[3] الأول (الظّهر) و ليستأنف العصر.

2. قلت: فإنّه نس المغرب حتّ صلّ ركعتين من العشاء ثم ذكر؟ قال: فليتم صلاته ثم ليقضِ بعدُ المغرب (أي مضاداً للإجابة
المسبقة).

3. قال: قلت له: جعلت فداك، قلت حين نس الظهر ثم ذكر و هو ف العصر يجعلها الأول (ظهراً) ثم يستأنف (العصر) و (لن)
قلت: هذا (العشاء) يتم صلاته ثم ليقضِ بعدُ المغرب!!! قال (علیه السلام): هذا (العشاء) ليس مثل ذلك (الظّهر) إنّ العصر ليس

بعدها صلاة، و العشاء بعدها صلاة»[4]

(إذن قد أوضحت أنّ معن «بعدها صلاة» ه النّوافل الراتبة کصلاة اللیل التّالیة بعد العشاء لا خصوص الفریضة إذ لا فریضةَ
قه أیضاً علالظّهر و المغرب فحسب، بینما الإمام قد طب صلاة بعدها صلاة» تَخص لنا أنّ «کلبعد العشاء و ثانیاً: کنّا قد تخی

العصر الت لا تلیها صلاة).

و ف معناها ما عن دعائم الإسلام بزيادة قوله: «انّ العصر ليس بعدها صلاة، يعن لا يتنفَّل بعدها، و العشاء الآخرة يصلّ بعدها ما
يشاء»[5].
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و هذا التفصيل (بین العصر و العشاء) محمول:

1. عل الأولوية (الاستحبابیة) بشهادة التّعليل (فلیجعلهما) فإنّ قضاء الصلاة بعد العصر جائز إجماعاً (فالإمام قد علَّل استحباب
قضاء الصلوات بعد العصر و العشاء، فتدل عل المواسعة إذ أهل المضایقة لا یقدّمون الحاضرة أساساً).

2. أو عل التقية، ففيه (أي حدیث صیقَل) دلالة عل المواسعة و تفسير (أیضاً لإجمال) لما سبق من التفصيل ف رواية عل بن
إذا بق إلا ،القائلين بعدم خروج وقت الظهر، خصوصا للناس أنّ ظاهره (صیقَل) متروك عندنا ‐معاشر جعفر المتقدّمة[6] إلا

مقدار صلاة العصر من وقتها‐ و حينئذ فف غير ذلك الوقت (المخصوص) يجب العدول (إل الظّهر) و فيه (اتّساع الوقت) يحرم
ق لَتحتَّم العصر فحسب، و حیث قد حملناها علن لو تضیب العدول و لع العصر لتَوج(العصر) فلا مورد للاستحباب (فلو توس

التّقیة فلا تُلائم الأولویة الاستحبابیة) و هذا الحم المذكور للمغرب (فلو توسع العشاء لَتعین العدول إل المغرب و لو تضیق
العشاء لَتعین هو فحسب) فافهم.»

:الإجمال ‐أساساً‐ قائلا ِح إللووایة و لم یلبة قد أوضح صاحب الجواهر أیضاً أبعاد هذه الرهذه الح و ف

«لمعلومية جواز الصلاة بعد الفجر ف غير الفائتة فضلا عنها (الفریضة الفائتة) كمعلومية إرادة الندب من الأمر فيه بتقديم الظّهر
الحاضرة عل الفجر الفائتة، للإجماع عل عدم وجوب تقديم الحاضرة، بل التّعليل نفسه (بتقدیمها) مشعر بذلك (الاستحباب و

ذل ببرکة الإجماع)»[7]

عل امتداده، سنَع أ خصوصیة «للبعدیة» ف التّعلیل ‐کذل کل صلاة بعدها صلاة‐ بل قد أضائت رجحان الظّهر الحاضر
عل الفجر الفائت ک ینجو عن انشغال الذّمة و التّهمة.

2 النّقطة التّالیة: أنّ التّعلیل سلیم عن الإجمال وفقاً لمقالة صاحب الجواهر حیث قد أزال الشّبهة عنه، فغایة القضیة أنّ نقول بأنّه
تعلیل ظاهري یفید الاستحباب لا الحم اللّزوم و لهذا لا یهمنا کثیراً ‐إذ لا یفید علیة تامة‐ فإنّه غیر واقع، بینما التّعالیل
الإلزامیة ‐نظیر لأنّه مسر‐ لَحظ بالاعتناء البیر، و حیث إنّ تعلیل الإمام مشعر بالاستحباب ‐وفقاً للجواهر‐ بالقرینة

الخارجیة کالإجماع، فلا یمسها أي إجمال إطلاقاً، بینما الشّیخ الأعظم رغم إعلانه بجواز الصلاة تلو العصر، إلا أنّه قد خَضع
لإجمال التّعلیل، فالتَجأ إل روایتین اخریین فعالَج إجمال التّعلیل بواسطة روایة صیقل، إلا أنّه قد عقَّب مقالته ب «فافهم» لعلّه

یشیر إل أنّ روایة صیقَل لا تقدر إزالة إجمال روایة عل بن جعفر، فبالتّال سیسري الإجمال إل کل الروایة ‐وفقاً للشّیخ
الأعظم‐.[8]

3 النّقطة الثّالثة: أساساً لا نَستشعر الإجمال من روایة عل بن جعفر أبداً، إذ قد سجلنا مسبقاً بأنّ أنّ ظاهر مساق الأسئلة الثّلاثة
یحول حول کیفیة قضاء «الفرائض الواجبة» جزماً لا النّوافل المندوبة أساساً، فبالتّال إنّ هدف الإمام ف الضابطة المزبورة
«کذل کل صلاة بعدها صلاة» ینحصر ف الواجبات، و إلا لو فسرناها بالمستحبات لاندرجت کافّة الصلوات الخمس نظیر

العشاء و الصبح و العصر إذ بإمان المرء أن یتنفَّل تلوها بأیة نافلة یروق به. فقرینة السیاق قد استَأصلت الإجمال جذریاً.

4 النّقطة الرابعة: أنّ صدر الروایة ‐نس المغرب حت دخل العشاء الآخرة، قال یصلّ العشاء‐ فیعدّ جلیاً ف التّقیة، و ذل وفقاً
:لتصریح الجواهر أیضاً قائلا

السنن إن لم يقم إجماع عل و لا بأس به، خصوصا بعد التسامح ف ،الثان الأول استحبابا و الفائتة ف فتقدم الحاضرة ف»
خلافه، و أما الأمر ف أوله بتأخير المغرب فهو (ذاک المقطَع) إن لم يطرح أو يحمل عل مغرب الليلة السابقة (بحیث قد فاته



المغرب و لهذا قد ابتدأ الإمام بالعشاء الحاضر وفقاً للمواسعة) كان حجةً إلزامية عل القائل بخروج وقت المغرب بدخول وقت
الحاضرة‐ و بین الاضطراري ب التّرتیب ‐الفائتة ثمق بین الوقت الاختیاري فاستَوجالعشاء من أهل المضايقة (لأنّ بعضهم قد فر

فاستَنر لزوم التّرتیب، فلو قدَّمنا العشاء الحاضر لضرهم هذا الخبر إلا أنّا قد حملناه عل التّقیة) كغيره[9] من الأخبار الآمرة
بتأخير الظهر عن العصر بمجرد خروج وقت الظهر المذكورة ف باب المواقيت و غيرها، من أرادها فليلحظها، و عل كل حال

فهو لا يناف الاستدلال بذيله عل المطلوب كما عرفت.»[10]

5 النّقطة الخامسة: أنّا قد افتَرضنا تعلیل روایة صیقَل ‐إنّ العصر ليس بعدها صلاة، و العشاء بعدها صلاة‐ للاستحباب أیضاً
فعل أساسه ستُصبح موسعةً لتعلیل روایة عل بن جعفر أیضاً فبالتّال سیحتوي: «کل صلاة بعدها صلاة» کلتا الفرائض و

النّوافل تماماً، فلا تعدّ مجملةً مضطربة کما زعمه الشّیخ الأعظم، و لن لو تماشَینا مع الشّیخ و افترضنا غموض دلالتها أیضاً،
لَعالجناه بتفَوق ظهور روایة عل بن جعفر عل روایة صیقَل، إذ ظهورها التّبادري الصارم سیحدِّدها ف الفرائض دون النوافل.

6 النّقطة السادسة: أنّ ظاهر التّعلیل یتعلّق بالذَّیل ‐یبدأ بالظّهر‐ فحسب، لا تعلیل للصدر ‐یبدأ بالعشاء الحاضر‐ فببرکة هذه
الرؤیة الاستظهاریة ستَتسجل المواسعة أیضاً، فیستحب تقدیم الظّهر الحاضر عل الفجر الفائت، إذ قد اختَّص التّعلیل بالفقرة

الأخیرة «الظّهر» فحسب.

فحصیلة النّقاط الست: حیث إنّ ذیل الروایة الثّامنة منَحتنا استحباب تقدیم الظّهر الحاضر عل الفجر الفائت و إنّ صدرها ‐تقدیم
العشاء‐ قد رافَق التّقیة، فبالختام سنَستَنبط المواسعة من کافّة هذه المؤلَّفات.

-------------------------
[1] و أمام الآن نص الروایة: قرب الإسناد، عن عل بن جعفر، عن أخيه عليه السلام: «قال:

1. و سألته عن رجل نس المغرب (الیوم) حتّ دخل وقت (أي إما وقت الفضیلة أو الرکعات الأربعة المختصة ب) العشاء
الآخرة؟ قال: يصلّ العشاء (الحاضرة) ثم يصلّ المغرب.

2. و سأله عن رجل نس العشاء فذكر بعد طلوع الفجر؟ قال: يصلّ العشاء (الفائت) ثم يصلّ الفجر.
3. و سأله عن رجل نس الفجر حتّ حضرت الظهر. قال: يبدأ بالظهر (الحاضر) ثم يصلّ الفجر، كذلك كل صلاة بعدها صلاة»
[2] و لن الأستاذ المبجل قد أجاب مسبقاً عن تقیة التّعلیل قائلا: « و لنّا قد علّقنا مسبقاً عل موضوع «تقیة التّعلیل» من قبل

الشّیخ الأعظم، بأنّ المعصوم لو منح ضابطاً عاماً و تعلیلا شاسعاً لدی تبیان الحم الواقع، لَما حق لنا حمله عل التّقیة، فإنّه قد
تَلیها صلاةٌ ‐کالظّهر و المغرب‐ ستتقدّم عل کل صلاة بعدها صلاة» أي أنّ الحاضرة الت کذل» :قائلا لنا المعیار العامناو

الفائتة دوماً، فبالتّال لا یتلائم التّعلیل مع التّقیة أبداً.» فهذه إجابة أخری تجاه التّعلیل إضافة إل إجابة صاحب الجواهر حیث قد
جیب الأستاذ المعظَّم إجابة أخری حول الإجمال بأنّ الظّاهر التّبادريالاستحباب فأخرجه عن الإجمال تماماً، بل سی حملَه عل

الصارم ف التّعلیل ه الفرائض فحسب لا النّوافل ‐ک یمسها الإجمال‐ فلو تنازَلنا مع الشّیخ و افترضنا غموض دلالتها،
لَعالجناه بتفَوق ظهور روایة عل بن جعفر عل روایة صیقَل، إذ ظهورها التّبادري الصارم سیحدِّدها ف الفرائض دون النوافل.

[3] ف «ع» و «ن» و «ص» و «ش»: فليجمعهما، و ف التهذيب و الوسائل: فليجعلها.
[4] التهذيب ٢٧٠:٢ أبواب المواقيت، الحديث: ١٠٧٥ و الوسائل ٢١٣:٣، الباب ٦٣ من أبواب المواقيت، الحديث ٥.

[5] دعائم الإسلام ١٤١:١.
[6] صفحة ٣١٦ من نفس التاب.
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